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Résumé 
 
Après la transformation de l'économie de marché, 
le législateur algérien a mis en évidence son 
objectif d'améliorer le climat des affaires et 
d'encourager la prospérité des entreprises, 
notamment avec l'émergence d'indicateurs forts 
d'une nouvelle crise économique. 
Pour l'incarner, il a initié des réformes qualitatives 
qui ont touché le principe fondamental exprimé 
dans le principe de la liberté d'investissement et de 
commerce, pour élargir la portée de l'accès à 
l'investissement privé dans diverses activités 
économiques. 
Cependant, cette expansion s'est accompagnée de 
consacrer une restriction générale qui limite la 
portée des personnes à exercer certaines activités, 
ce qui affecte négativement le développement 
économique national, d'autant plus que les 
investisseurs privés préfèrent investir sur des 
marchés où ils jouissent d'une liberté de 
concurrence 
 
Mots clés: Liberté de commerce, d'industrie, 
d'investissement, liberté de concurrence. 

Abstract 
 
After the transformation of the market economy, 
the Algerian legislator stated its goal to improve 
the business climate and encourage the prosperity 
of enterprises, especially with the emergence of 
strong indicators of a new economic crisis, To 
embody this, he initiated qualitative reforms that 
touched the fundamental principle expressed in 
the principle of freedom of investment and trade, 
to expand the scope of access to private 
investment in various economic activities. 
However, this expansion was accompanied by a 
dedication to a general restriction that limits the 
scope of people to engage in certain activities, 
which negatively affects national economic 
development, especially as private investors 
prefer to invest in markets where they enjoy 
freedom of competition. 
 
Keywords: Freedom of trade, industry, 
investment, freedom of competition. 
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تحسین المشرع الجزائري عن ھدفھ في  أبانبعد التحول لاقتصاد السوق 
مناخ الأعمال و تشجیع ازدھار المؤسسات خاصة مع بروز مؤشرات قویة 
على قیام أزمة اقتصادیة جدیدة ، و لتجسید ذلك بادر بإدخال إصلاحات 
نوعیة مست المبدأ الأساسي المعتبر عنھ بمبدأ حریة الاستثمار والتجارة ، 

یة المختلفة ، لتوسیع مجال نفاذ الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الاقتصاد
غیر أن ھذا التوسع رافقھ تكریس لقید عام یحد من مجال تدخل الأشخاص 
في أنشطة معینة و ھو ما یؤثر سلبا على التنمیة الاقتصادیة الوطنیة خاصة 
و أن المستثمرین الخواص یفضلون الاستثمار في الأسواق یتمتعون فیھا 

 بحریة المنافسة .

   المنافسة.حریة  الاستثمار، الصناعة، ارة،التجحریة  :المفتاحیةالكلمات 
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 :مقدمة
بعدما فشلت السیاسة الاقتصادیة المنتھجة منذ الاستقلال تطلعت الجزائر في أواخر 

قتصادیة الثمانیات لإرساء نموذج اقتصاد السوق كاشفة عن ھدفھا في فتح الأنشطة الا
قد صاحب ذلك صدور عدد كبیر من النصوص القانونیة لمبادرة الخاصة ، وأمام ا

     المتلائمة مع ھذا التوجھ كتلك المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
، أو تحریر التجارة الخارجیة أو فتح الاستثمار أمام المستثمرین الأجانب و غیرھم 

لتي تزامنت مع ھذا الإصدار قد قللت من فعالیة الاقتصادیة اغیر أن الأزمة السیاسیة و
 ھذه النصوص . 

و على إثر المخاوف من الوقوع في أزمة اقتصادیة جدیدة عجل المشرع الجزائري 
بتعدیل دستوري كشف فیھ عن إصلاحات جدیدة في الجانب الاقتصادي ،  2016سنة 

و تشجیع ازدھار و عبر من خلالھا عن رغبتھ في العمل على تحسین مناخ الأعمال 
المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة ، لذلك أولى عنایة بالغة بمجال 

المتضمن التعدیل الدستوري  01-16من القانون  43الاستثمار وأورد ضمن المادة 
بأن : " حریة الاستثمار و التجارة معترف بھا ، و تمارس في إطار القانون " ، لكن 

في نظام اقتصاد السوق أن ھذا المبدأ ذو طابع مزدوج یتجلى تقلیدیا في من المعروف 
حریة التجارة و الصناعة ، بمعنى أن لكل شخص الحریة في اختیار النشاط التجاري 
والصناعي التي یود ممارستھ ، و لھ أن یمارس ھذا النشاط كما یشاء في مناخ 

 2016ن التعدیل الدستوري لسنة اقتصادي تسوده حریة المنافسة في الأسواق ، إلا أ
الذي غیر من الازدواج التقلیدي للمبدأ قد دفعنا للتساؤل ھل یقلل ذلك من قیمة القانونیة 

 لمبدأ حریة التجارة والصناعة ؟ و ھل یؤثر على علاقتھ بحریة المنافسة ؟ 
    حریة الاستثمار      و تقتضي منا الإجابة عن ھذین السؤالین دراسة مضمون مبدأ 

      و التجارة بدأ من تحدید جذوره التاریخیة وصولا إلى ما وقع علیھ الآن من تغییر 
و تبدیل ، و ذلك دون أن ننسى الحدیث عن التكریس الدستوري لھ ( المطلب الأول ) 

 ، مع محاولة تحدید طبیعة علاقتھ بحریة المنافسة ( المطلب الثاني ) .

 ثمار و التجارة المطلب الأول : مبدأ حریة الاست
        سابقا بمبدأ حریة التجارة تعد حریة الاستثمار و التجارة مبدأ أساسي معبر عنھ 

یشغل مقاما بارزا في مجال الحریات ذات المضمون الاقتصادي و الصناعة الذي 
حیث یعتبر ذو طابع عملي باعتباره یتصدر العلاقة بین الإدارة و الأفراد أثناء 

و لیس ذلك وحسب بل یعتبر انعكاس ، اتھم التجاریة و الصناعیة ممارستھم لنشاط
، و لأن المشرع الجزائري  )1(جدي على النظریة العامة للحریات الفردیة بصفة أشمل

أراد تغییر العلاقة بین الإدارة و الأفراد من خلال سعیھ لتبني نظریة عامة للحریات 
مانینات القرن الماضي سعیا منھ مضمون الاقتصادي منذ أواخر الثالالفردیة ذات 

 للتحول نحو اقتصاد السوق . 
 حریة الاستثمار و التجارة  مبدأ: مراحل تبني  الفرع الأول
دخل المشرع مرحلة تبني الحریات ذات  التحول نحو اقتصاد السوقو لتحقیق 

، و لأن حریة الاستثمار و التجارة تعتبر أحدھا و في نفس المضمون الاقتصادي 
ت أحد قواعد الأساسیة لاقتصاد السوق صدرت بعض النصوص القانونیة التي الوق

تحمل ملامح التحضیر لاستقبال ھذا المبدأ بصفة غیر ضمنیة أو غیر علنیة ( أولا ) ، 
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بعد الانتھاء من المرحلة التحضیریة لاستقبال المبدأ دخل مشرع مرحلة الاعتراف 
 الصریح بھ ( ثانیا ) . 

 عتراف غیر المعلن بالمبدأ الا: مرحلة أولا 
الخاص بتوجیھ المؤسسات العمومیة  01-88انطلاقا من القانون رقم ذلك و تجسد  

زال احتكارھا أالاقتصادیة الذي كرس استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 
ري للنظام ذعتبر نقطة تحول جی الأمر الذي،  ةو الصناعی ةالتجاری ةنشطبعض الأل

 . لجمیع الأنشطة الاقتصادیة  مبدأ احتكار الدولةقائما على  الذي كان يالاقتصاد
مع  أعلى ھذه المرةالتعدیلات ذات المضمون الاقتصادي على مستوى  هلتتوالى بعد

احتكار الدولة  منھ أنھت المادة التاسع عشرحیث ،  1989صدور دستور فیفري 
یة و التفصیلیة لممارسة ھذه المھنة للتجارة الخارجیة و أوكلت مھمة وضع القواعد الفن

و الرقابة علیھا للمشرع ، و بذلك تكرس مبدأ حریة دخول و خروج السلع و الخدمات 
دون أیة قیود أو حواجز و أصبح بإمكان الأشخاص الخاصة و كل المتعاملون في حقل 
الاقتصادي سواء أكانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین إجراء المبادلات التجاریة 

لمتمثلة أساسا في الاستیراد و التصدیر و اقتحام الأسواق الدولیة جنبا إلى جنب مع ا
 .  )2(الدولة

بمجموعة من الحریات و الحقوق الاجتماعیة أیضا  1989دستور  جاء ذلك ناھیك عن
الھامة من خلال الباب الرابع المعنون بالحقوق و الحریات ، حیث نص على حریة 

: " الملكیة  جاء فیھاالمادة التاسعة و الأربعون التي  نص وجببم )3(اقتصادیة قاعدیة
أعاد صیاغة المشھد الاقتصادي للملكیة العامة  فضلا عن أنھ الخاصة مضمونة " .

للدولة من خلال تقسیمھا لدومین عام و دومین خاص على غرار ما ھو معمول بھ لدى 
 .  )4(الدول اللیبرالیة

ات القانونیة الھادفة لتقلیص من مبدأ احتكار الدولة و بعد ھذه الحزمة من الاصلاح
للنشاطات الاقتصادیة جاءت الحزمة الثانیة من التعدیلات التي ترمي للتمھید لمبدأ 

 1990لسنة  10-90قرض رقم لا بقانون النقد و اء، بدحریة التجارة و الصناعة 
ؤؤس الأموال إلى ص لغیر المقیمین بتحویل ریمنھ على الترخ 183الذي نصت المادة 

الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة لدولة أو المؤسسات المتفرعة 
 عنھا .

یعتبر اعتراف ضمنیا بمبدأ حریة التجارة والصناعة لكن لا بد من استكمال ما  وو ھ 
ھذه الحریة بعنصر مھم و ھو الاعتراف بحریة الاستثمار التي ألمح إلیھا قانون النقد و 

 1993رض و بالفعل صدر مرسوم تشریعي یرمي إلى ترقیة الاستثمار في سنة الق
حیث نصت المادة الثالثة منھ على أنھ : " تنجز الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة 
التشریع و التنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة " . و رغم أن المرسوم لا یكرس مبدأ 

تضمن حریة الاستثمار التي تعتبر نتیجة  و الصناعة صراحة إلا أنھ التجارة حریة
 .  )5(لمبدأامنطقیة لتطبیق 

 الاعتراف الصریح بالمبدأ : مرحلة ثانیا 
بعد ھذا التحول المتحكم فیھ نحو تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة أصبح  

و  الاعتراف بالمبدأ مسألة وقت لا غیر ، و ھو ما تأكد فعلیا بموجب المادة السابعة
 1996لاثون من الباب الرابع المعنون بالحقوق و الحریات من دستور نوفمبر الث

 .بنصھا على أنھ : " حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " 
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بأن الدستور الجزائري ذھب بعیدا على غرار الدساتیر  البعضفي ھذا الإطار یرى  
یة أو حرة كونھ لم یتضمن فقط حریة التجارة الأخرى المقارنة للدول المسماة دیمقراط

و الصناعة بل سحب من السلطة التنفیذیة امتیاز ممارسة النشاطات و المھن المتعلقة 
 .  )6(العامة ةبتطبیق ھذه الحری

و لا یتوقف عمل المشرع عند وضع القواعد العامة في نظام الحریات العامة بل یقوم 
یة لممارسة ھذه الحریات ، بحیث لا یترك المجال بتبیان القواعد الفنیة و التفصیل

للسلطة التنفیذیة للشروع في وضع القیود على نشاط تجاري و صناعي معین ما لم 
 .   )7(یكن ذلك النشاط محل تقیید مسبق من طرف المشرع

إذن لسلطة التشریعیة وحدھا صلاحیة تنظیم ھذه الحریة و إرساء النطاق الذي یجب 
، لذا عند الرجوع لنص المادة السابقة نجد أن المشرع قد نص على  )8(أن تمارس فیھ

، ما یفید أن المشرع بإمكانھ إخراج بعض  )9(أن تمارس ھذه الحریة في نطاق القانون
النشاطات الاقتصادیة من نطاق الاستغلال الخاص لیتم ممارستھا في شكل احتكار 

       العام مثل توزیع الكھرباء عمومي على غرار بعض النشاطات المتعلقة بالمرفق 
       ، و ھذا رغم الاعتراف التدریجي بإدخال قواعد حریة التجارة.إلخ و الغاز و المیاه ..

 .  )10(و الصناعة في ھذه القطاعات
 التجارة الاستثمار و مضمون مبدأ حریة : الفرع الثاني 

سنة الثورة الفرنسیة لإلى  التجارةالاستثمار و الجذور التاریخیة لمبدأ حریة  تنحدر 
، أین ظھرت تیارات فكریة تدعوا إلى تحریر الأنشطة التجاریة من الخضوع  1789

لتنظیمات المقیدة و تقلیص الحواجز الجمركیة التي تقف في وجھ التداول الحر لكثیر 
  dite décrit )  (مرسوم ألارد، و على إثر ذلك صدر  )11(السلعو البضائع من 

d’Allarde  حیث نصت المادة السابعة منھ على أنھ : "  1791مارس  17-2في
ابتداء من أول أفریل القادم یكون كل شخص حر في القیام أو التفاوض أو ممارسة 

"  )12(التجارة أو امتھان مھنة أو فن أو حرفة یراھا مناسبة لھ ، لكن مقابل دفع ضریبة
       . 

سمیتھ المعروف بھا حالیا " مبدأ حریة منذ صدور ھذا المرسوم اكتسب المبدأ تو 
مع صدور قانون  وضوحابعبارات أكثر التجارة و الصناعة ، كما جرى التأكید علیھ 

، الذي أكد فتح المجال للمبادرة  1791جوان  17-14في  chapelier leلوشابلي  
ة و الحرفی المھنیة التكتلاتالخاصة للأفراد في میدان التجارة و الصناعة مع منع 

 .  )13(والاتحادات
    ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي من لأفراد كما مكن القانون السالف الذكر ، ا

بدون أن یكون للسلطات العمومیة ،  )14(أو امتھان أي مھنة أو فن أو حرفة بكل حریة
في إنشاء  الحریة لأشخاصو أصبح ل،  )15(حق التدخل في ذلك من الناحیة المبدئیة

الاستئثار بممارسة نشاط اقتصادي معین بصفة حصریة دون أن و  ل، ب المؤسسات
 .       )16(یكون لسلطات العمومیة الحق في منافستھا

الحریة بفي مفھومھ الواسع ما یسمى الیوم یشبھ مبدأ حریة التجارة و الصناعة  إن
الاقتصادیة و ھي عبارة عن مجموعة من الحریات ذات المضمون الاقتصادي و تضم 

      ریة الاستثمار و العمل و الاستغلال و التسییر و التعاقد و التسعیر و المنافسة ؛ ح
           ة ، أما مفھومھ الضیق فإنھ یشمل حریة النشاطات التجاری... إلخ و التداول 

في ممارسة أي نشاط اقتصادي یرونھ محققا  و الصناعیة ، أي حریة الأشخاص
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 .لمصالحھم الشخصیة 
توفیر المساحة اللازمة لعمل ھذا المبدأ تمنع السلطات العمومیة من الشروع  و من أجل

 ".  )17(دفي التنظیم الجماعي للاقتصا
إذا یحتفظ السلطات العمومیة بحقھا في المبادرة لانجاز  لیس المطلق المنع إلا أن ھذا 

لذا الخاص ،  المبادرةلقضاء على وجود ل الأنشطة الاقتصادیة متى كانت لا تؤدي
نظرة مطلقة بوصفھ مانعا لأي و الصناعة بیجب ألا ینظر إلى مبدأ حریة التجارة 

تدخل تجاري أو صناعي للدولة أو لفرع من فروعھا ، طالما ظل تدخلھا لا یؤدي لتقید 
 .  )18(حریة الأشخاص الخاصة في ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي

ن مدلولا مزدوجا ؛ مدلول رئیسي یتعلق یتضمو علیة فمبدأ حریة التجارة و الصناعة 
بكونھ یشكل أساس الحقوق التي یمكن للأفراد الاحتجاج بھا أمام الإدارة لممارسة 
النشاطات التجاریة و الصناعیة ، و مدلولا ثانویا یتعلق بحصر الشروط التي یمكن من 

طاع خلالھا للأشخاص العمومیة ممارسة النشاط التجاري و الصناعي المنافس للق
 .   )19(الخاص

بموجب المادة الثالثة و الأربعون من و  الجزائري المشرع الجدیر بالملاحظة أن و
یمكن أن یرتب آثارا  على المبدأ شكلیاأدخل تعدیلا  2016التعدیل الدستوري لسنة 

القانوني المتضمن  النصصیاغة عبارات على مضمونھ ، و ذلك ، عندما قام بإعادة 
 1996من دستور نوفمبر  37للمادة بدل النص القدیم الوارد في حیث است، للمبدأ 
و تمارس في إطار القانون  :" حریة التجارة و الصناعة مضمونة ھنص على أنالذي ی

: " حریة  كما یلي 2016من دستور مارس  43المادة الجدید الوارد في نص بال". 
 " .  و التجارة معترف بھا و تمارس في إطار القانون الاستثمار

و أبرز ما لوحظ بخصوص النص الجدید ، أن المشرع استبدل مصطلح " مضمونة "  
بعبارة " متعرف بھا " ، و حتى نفھم سبب قیامھ بھذه الخطوة لا بد لنا أولا من معرفة 
المقصود بلفظ " مضمونة " ، و الذي ھو مصطلح مشتق من لفظ " الضمان " ؛ و ھو 

خص كي یؤمن لآخر الانتفاع بشيء أو حق و أن الموجب الذي یقع على عاتق الش
" ، بھذا المعنى كان المشرع سابقا  )20(یحافظ علیھ ضد الضرر أو التعویض علیھ

       و الصناعة و یحفظھا لھم ضد الضرر التجارة یؤمن للأشخاص الانتفاع بحریة 
 أو یعوضھم علیھا إذا ما لحقھا أي ضرر .  

ارسة الأشخاص لحریة التجارة        رع یلتزم بضمان مموفقا لھذا التفسیر ، فإن المش
 او تعویضھ" مضمونة " مصطلح لل ھسحبو الصناعة في جمیع الظروف والأحوال و 

و ھي العبارة المشتقة من لفظ " الاعتراف " و الذي یعني " " ، بھا بعبارة " معترف 
ممارسة الأنشطة  فيالأشخاص " ، أي أن المشرع لا یزال یسلم بحریة  )21(الإقرار

 التجاریة و الصناعیة ، لكن لم یعد یضمنھا لھم بنفس القدر كما كان یفعل سابقا .
و إذا كان الأمر كذلك ، فإننا نتساءل لماذا لم یستبدل مصطلح " مضمونة " بمصطلح 

 أقرب لھذا المعنى كمصطلح " محمیة " ؟  
ن التعدیل الدستوري لمارس ( السالفة الذكر ) م 43ناھیك عن ذلك ، ارتقت المادة 

بحریة الاستثمار إلى مصاف الحریات العامة و الأساسیة ، و بالتالي أصبحت  2016
        من قبیل المبادئ العامة التي لا یمكن المساس بھا شأنھا شأن مبدأ حریة التجارة 

، حیث یختص المشرع وحده بسلطة تنظیم حریة الاستثمار و یستأثر  )22(و الصناعة 
 تقید ممارستھا عند اللزوم . ب
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من  -حریة التجارة و الصناعة  –إن التعدیل الأخیر قد حول المبدأ الدستوري العام 
مبدأ مادي إلى مبدأ یجمع بین ثنایاه جزئین ؛ جزء المادي متمثل في التجارة ، و جزء 

 آخر یمزج في مضمونھ بین المادي و غیر المادي و ھو الاستثمار .
عند الرجوع للمفاھیم الاقتصادیة أو القانونیة للاستثمار حیث نجد أنھ و نستشف ذلك 

مصطلح متعدد المعاني یسیطر علیھ عاملان الأول مادي و الآخر غیر مادي ؛ ففي 
لمحافظة على المال       الموسوعة الاقتصادیة یعرف الاستثمار على أنھ ؛ " وسیلة ل

یتمثل في وسائل الإنتاج و جزء معنوي  و یتألف من جزئین ؛ جزء مادي وو تنمیتھ ، 
و یتعلق بقوة العمل ، و یتمثل الجزء الأول في أنھ رأسمال ثابت بینما الجزء الثاني ھو 

 " .  )23(رأسمال متغیر و ترابط ھذه الأجزاء فیما بینھا یشكل ما یعرف بالاستثمار
     ى أنھ ؛ " عمل و كذلك الأمر بالنسبة للموسوعة القانونیة التي عرفت الاستثمار عل

أو تصرف لمدة معینة من أجل تطویر نشاط اقتصادي سواء كان ھذا العمل في شكل 
   أموال مادیة أو غیر مادیة ( من بینھا ؛ الملكیة الصناعیة ، جملة المعارف و الطرق 
   و المھارات الفنیة المختلفة ، براءات الاختراع ، تقنیات التصنیع ، نتائج البحوث ) 

 " .  )24(كان في شكل قروضأو 
و أخیرا ، فإننا نرى أن قیام المشرع الجزائري بالمزج بین المادي و المعنوي في 
المبدأ الدستوري العام من شـأنھ أن یوسع من مجال تطبیق المبدأ نفسھ ، و من ثم من 

 مجال تدخل الأشخاص الخاصة في المیادین الاقتصادیة المختلفة .  

 قة حریة الاستثمار و التجارة  بحریة المنافسةالمطلب الثاني : علا
و التجارة مال مبدأ حریة الاستثمار إن قیام حریة المنافسة یعتمد بشكل أساسي على إع

   ، باعتباره المبدأ الأساسي الذي أعطى للنشاط التنافسي أساسھ القانوني و الشرعي ، 
الفرع ى حریة المنافسة ( و لتوضیح طبیعة العلاقة بینھما یقتضي الأمر تحدید معن

    و لأن الإقرار بحریة المنافسة متوقف على تكریس مبدأ حریة الاستثمار الأول ) ، 
و التجارة فإن تعرض ھذا الأخیر للتقید یعني التضییق على حریة المنافسة في السوق 

 ( الفرع الثاني ) .
 الفرع الأول : حریة المنافسة

دلول ؛ فھي تعني من جھة " الرغبة في الشيء و حب للمنافسة لغة أكثر من معنى و م
لجھد في الإنفراد بھ " ، كما توصف من جھة ثانیة بأنھا " نزعة فطریة تدعو إلى بذل ا

و المنافسة حیث تقابل التنافس ، و یقال ( نفس ) الشيء صار مرغوبا  سبیل التفوق " ،
 . )25(لمباراةو ( نافس ) في الشيء ( منافسة ) إذا رغب فیھ على وجھ ا

أما اصطلاحا فقد تم تعریف المنافسة بأنھا " تزاحم التجار أو الصناع على ترویج أكبر 
" ، كما عرفت  )26(قدر من منتجاتھم أو خدماتھم من خلال جذب أكبر عدد من العملاء

أیضا بأنھا : " تسابق التجار و المنتجین على بذل غایة جھدھم في سبیل جلب و إنتاج 
و البضائع و المنتجات بالسعر المناسب و بما یحقق مصالح  أجود السلع
 " . )27(المستھلكین

و من خلال ما سبق یتضح لنا ، أن المنافسة مسألة ملازمة للتجارة ، فلا یمكن 
ممارسة النشاط التجاري ما لم یتضمن حق القیام بھذا النشاط في جو تسوده المزاحمة 

      وحیدة لتحریك التجارة ، لكن من جھة ثانیة و التنافس ، فالمنافسة ھي الوسیلة ال
ففي ظل ھذه الأخیر تنمو تجارة ،  التكلم عن لا یمكننا الحدیث عن المنافسة بدون
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و تترعرع و تؤتي ثمارھا ، و علیھ ، فإن المنافسة و التجارة صنوان لا المنافسة 
 ینفصمان .   

        نشاط الإنساني بصفة عامة و لا ریب أن المنافسة نوع من الحریة في مزاولة ال
و النشاط الاقتصادي بصف خاصة ، لذا یقصد بالمنافسة " إتاحة الحریة و إفساح 
             المجال لآلیات العرض و الطلب لتمضي بسھولة و یسر فیما بین المنتجین 

و الاقتصادي لضمان حسن سیر التنظیمي و القانوني  و المستھلكین ، و تشمل النھج
      آلیات اقتصاد السوق التي تجسد حریة الأسعار و تكوینھا و حریة النفاذ إلى السوق 

 " . )28(و التداول و التعامل بمقتضى النزاھة و الشفافیة في المبادلات
إن حریة المنافسة فكرة اقتصادیة أدخلت للمجال القانوني بواسطة مبدأ أساسي ھو مبدأ 

ة علیھ ، أصبح الاعتراف بحریة الاستثمار و التجارحریة الاستثمار و التجارة ، و 
فلا یتحقق الاعتراف بحریة ممارسة النشاط یعني الإقرار بحریة المنافسة ، 

الاستثماري و التجاري ما لم یتضمن حریة المنافسة ھذه الأخیرة التي تمنح لجمیع 
وجودة الأشخاص دون تمییز فرص متساویة للاستفادة من الموارد الاقتصادیة الم

 لإنجاز مشاریعھم التجاریة و الاستثماریة .   
     فإعمال مبدأ حریة المنافسة یقتضي عدم التمییز في المعاملة بین المستثمر الوطني 
و الأجنبي بشأن تحمل الالتزامات المرتبطة بانجاز الاستثمارات أو الاستفادة من 

و التسھیلات الإداریة ، سواء و الإعفاءات الجبائیة حقوق و الامتیازات الجمركیة ال
 أكان ذلك عند البدء بانجاز الاستثمارات أو بعد معاینة انطلاق الاستغلال .

إن مبدأ حریة المنافسة و بإضافة إلى المساواة بین الأشخاص في القیام بالمشاریع 
   الاستثماریة ، یضمن حریة حركة عوامل الإنتاج و عدم إعاقة تدفق رؤؤس الأموال 

 . )29(تضییق على حركة انتقال السلع و الخدمات ... إلخأو ال
ناھیك عن ذلك ، یحول المبدأ دون قیام حواجز تحظر دخول المستثمرین في سوق 
معینة ، فھو یتصدى لكل ما من شأنھ مناھضة حریة المنافسة ، كالممارسات 

ت ھذه و اندماجات محظورة ، مع ذلك ، فقد وجدریة من اتفاقات و تركیزات الاحتكا
الممارسات طریقھا للوجود في السوق الجزائریة خاصة مع صدور قانون المالیة 

 1مكرر  4منھ المعدل و المتممة للمادة  58الذي نصت المادة  2009التكمیلي لسنة 
لا یمكن ..." المتعلق بتطویر الاستثمار ، و التي تنص على أنھ :  03-01من الأمر 

 في إطار شراكة تمثل فیھا المساھمة الوطنیة المقیمة إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا
 .على الأقل من رأس المال الاجتماعي ... "  % 51نسبة 

أوجبت على المستثمرین  -المثیرة للجدل  –إن ھذه القاعدة الاستثماریة الجدیدة 
زائر عقد اتفاقات شراكة مع متعاملین الأجانب الذین یریدون إنجاز استثماراتھم بالج

الاقتصادیین وطنیین ، و على أساس توزیع رأسمال التأسیسي على نحو یحوز فیھ 
بالمئة من الأسھم ) ، في حین یحوز  51المتعامل الوطني على أغلبیة الأسھم ( أي 

 .)30(بالمئة من الأسھم ) 49الشریك الأجنبي على ما تبقى من الأسھم ( أي 
أثیر السلبي لھذه القاعدة على توافد المستثمرین الأجانب ، إلا أن تقریرا صدرا رغم الت

عن مكتب الأعمال الاقتصادیة و التجاریة التابع لكتابة الدولة الأمریكیة  2013سنة 
بالمئة ، بدلیل أن  49/  51أوضح أن المستثمرین الأجانب قد تكیفوا مع القاعدة  

      عض الحالات شراكة مع عدة مؤسسات جزائریة ، المؤسسات الأجنبیة أقامت في ب
و أضاف التقریر إلى أن بعض المستثمرین الأجانب یفضلون العمل مع الشریك 
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 . )31(المحلي لأن ذلك یساعد المؤسسات الأجنبیة على تفادي البیروقراطیة المحلیة
كوین غیر أن ھذه الاستثمارات ـ على قلتھاـ أدت إلى قیام شركات ساھمت في ت 

احتكارات في بعض القطاعات الاقتصادیة لاسیما قطاع السیارات ، الذي أصبح منذ 
سنوات سوقا یحتكر فیھ قلة من المتعاملین الاقتصادیین توزیع معظم العلامات التجاریة 
     المعروف في ھذا القطاع ، الأمر الذي قضى على منافع المنافسة في ھذه السوق ، 

ر جدا في أسعار السیارات مقارنة بما كانت علیھ من قبل أو بما و تسبب في ارتفاع كبی
 في الأسواق الخارجیة .حالیا ھي علیھ 

قد ألغى في مادتھ  2020لسنة  )32(و في الأخیر ، تجدر الإشارة إلى أن قانون المالیة
التي عددتھا الإستراتیجي  طابع التي تكتسيالأنشطة باستثناء  % 49-51قاعدة  109

لذات السنة ، وشملت قطاعات : " المناجم ،  )33(من قانون المالیة التكمیلي 05المادة 
الثروة الجوفیة أو السطحیة ، منبع قطاع الطاقة وأي نشاط یخضع لقانون المحروقات 

الموانئ ، نقل الكھرباء والغاز ، الصناعات العسكریة ، خطوط السكك الحدیدیة و
 ." والمطارات ، الصناعات الصیدلانیة 

     أن یحظر مستقبلا تكوین الاحتكارات في أنشطة إنتاج السلع ھذا التعداد من شأن و
 الإلغاء الفعلي للقاعدة .   یكرس 50كما نص المادة و الخدمات ، 

 الفرع الثاني : حدود مبدأ حریة الاستثمار و التجارة قیود على حریة المنافسة 
من التعدیل  43أوردتھ المادة  یخضع مبدأ حریة الاستثمار والتجارة لقید عام

و ذلك بقولھا : " و تمارس في إطار القانون " ، و ھي العبارة  2016الدستوري لسنة 
التي تجد مجالا واسعا للتطبیق من طرف السلطة التنفیذیة و التشریعیة معا اللتین یمكن 

 والتجارة .د مجال إعمال حریة الاستثمار لھما التدخل لتحدی
رسة حریة الاستثمار    تبارات التي تقید مباشرة قدرة الأشخاص في مماو من بین الاع

و من ثم حریة المنافسة ، تلك المتعلقة بالنشاطات المقننة و النشاطات و التجارة 
 المخصصة .

 أولا : النشاطات المقننة
 réglementées activitésیعود الظھور الأول لمصطلح النشاطات المقننة " 

les  أین استعمل المصطلح في مجال الاستثمار مع صدور المرسوم  1993" إلى عام
، لكن دون أن یحتوي أیة  )34(المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93التشریعي رقم 

توضیحات بشأنھا ، فالمرسوم لم یتناول ھذه النشاطات بالتعریف ضمن نصوص مواده 
 ، لذلك فقد ظل مفھومھا مبھما لفترة من الزمن .

مفھوما للنشاطات أو المھن  40-97قدم المرسوم التنفیذي رقم  1997 لكن في سنة
المقننة في مادتھ الثانیة بقولھا : " یعتبر في مفھوم ھذا المرسوم كنشاط أو مھنة مقننة ، 

بطبیعتھما                كل نشاط أو مھنة تخضع للقید في السجل التجاري و یستوجبان
یة حیز التنفیذ توافر الشروط خاصة للسماح و بالوسائل الموضوعو بمضمونھما 

 بممارسة كل منھما " .
معددا الأنشطة الخاضعة  39-97و بالموازاة مع ذلك ، صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، و التي تشمل عدة قطاعات كقطاع إنتاج السلع كصناعة  )35(للقید في السجل التجاري
مسخنات الماء ، غسالات الملابس  مختلف الأجھزة الكھربائیة و الإلكترونیة ( كصنع

و الأواني المنزلیة ، مصففات الشعرة ، التلفزة ...إلخ ) ، و قطاع التجارة بالتجزئة 
كالمتاجرة بالمواد الغذائیة الطازجة والمعلبة ( البقول ، الخضر ، الفواكھ ، التوابل ، 
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الجملة ( كالمتاجرة الزیوت ....إلخ ) ، أو بمواد النظافة الجسمیة ، و قطاع التجارة ب
بالجملة بالسیارات المستعملة لكل الأرضیات السیاحیة و النفعیة و غیرھا ) ، و قطاع 
الاستیراد و التصدیر ( قطع الغیار ، المحولات ، المحركات ، المولدات الكھربائیة ، 
العجلات ...إلخ ، و أخیرا قطاع الخدمات ( نقل المسافرین ، جمع النفایات و غیرھما 

(   . 
إن النشطات و المھن السالفة الذكر ھي أنشطة و مھن ذات طابع خاص ، و ذلك 
بالنظر إلى طبیعتھا أو موضوعھا الذي لا یسمح بممارستھا إلا إذا توافرت فیھا شروط 
التي یتطلبھا التنظیم ، و ھذا كون ممارستھا یمكن أن تمس بالنظام العام ، أمن 

لبیئة ، حمایة الخلق و الآداب ، حمایة حقوق الممتلكات ، الصحة العمومیة و ا
...إلخ ، لذلك فھي تخضع لتأطیر القانوني من  )36(الخواص و مصالحھم الشرعیة

طرف السلطة التنفیذیة ، حیث یخضع كل نشاط ومھنة إلى تنظیم خاص یتخذ بموجب 
ات مرسوم تنفیذي یحدد كیفیة ممارسة النشاط أو المھنة ، سواء من حیث تحدید إجراء

 ...إلخ . )37(التصریح ، آجال الحصول على الرخصة ، دفتر الشروط
ھذه الإجراءات و إن كانت تبدو ضروریة من أجل تنظیم الانضمام إلى نشاط أو مھنة 

معینة ، إلا أنھ من شأنھا أن تتحول إلى حواجز تحول دون تطبیق مبدأ حریة الاستثمار     
ثمرین خاصة الأجانب منھم الذین عادت ما و التجارة ، مما ینعكس سلبا على المست

 تعترضھم صعوبات الحصول على تراخیص بسبب تعقیدات البیروقراطیة المحلیة .
ولا شك أن ھذه التراخیص الإداریة تشكل عقبات طویلة ، و ربما معقدة و بطیئة ، 
تعرقل حریة المنافسة فھي تصعب نفاذ المنافسین المحتملین إلى سوق معینة لاسیما 
بالنسبة للمستثمرین الأجانب ، و من جھة ثانیة تعطي ھذه العقبات للمستثمرین 
        المتواجدین سلفا في السوق ضمانة أو حصانة بالنظر لصعوبة دخول مستثمرین 
    أو بالأحرى منافسین جدد إلیھ ، لذلك لا یكون علیھم القلق بخصوص وجود منافسة 

 ك السوق .أو بشأن وضعیتھم المھیمنة على ذل
إن ھذه الصعوبات التي توفر حمایة مجانیة للمستثمرین المتواجدین أصلا في السوق ، 
ستؤدي مستقبلا للقضاء على حافز التطویر من خلال المنافسة ، باعتبار أن 
المستثمرین الموجودین لیسوا في حاجة ماسة لتطویر المنتجات و الخدمات الموجودة 

لضعف أو انعدام الضغط التنافسي في السوق المعنیة ، أو ابتكار أخرى جدیدة نظرا 
الأمر الذي یبقي المنافسة ضعیفة و یجعل الأسعار ثابتة و لا تتأثر بشكل ملحوظ 

 بالمنافسة الحالیة في السوق . 
و أخیرا ، یمكننا القول أن ھذه التراخیص الإداریة و إن كان لھا ما یبررھا ـ كما سبق 

ى أبرز أسباب تثبیط ھمم المستثمرین ، و أحد الاعتبارات و أشرنا ـ إلا أنھا تبق
المعرقلة المنافسة ، فالاستثمارات ولا سیما الأجنبیة منھا ھي أحد مولدات المنافسة في 
نشاط أو مھنة معینة ، و وجود ھكذا عقبات من شأنھ تنفیر المستثمرین لا استقطابھم ، 

 تخفیف من وطأة ھذه القیود .لذلك فتشجیع المنافسة في مجال معین یقتضي ال
 ثانیا : النشاطات المخصصة

تعتبر النشاطات المخصصة أو المحتكرة من القیود الكلاسیكیة على مبدأ حریة 
الاستثمار والتجارة ، حیث ظھرت منذ تبني أولى قوانین الاستثمارات في الجزائر ، 

صادیة ، و أخذت على فبعد الاستقلال مباشرة فرضت الدولة ھیمنتھا على الحیاة الاقت
   عاتقھا مھمة النھوض بالقطاع الاقتصادي ، لذلك أنشأت مؤسسات عمومیة اقتصادیة 
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 و أجازت لھا احتكار بعض النشاطات التجاریة و الصناعیة .
( الملغى ) على النشاطات  )38(المتعلق بالمنافسة 06-95و لقد أطلق الأمر 

یاھا بأنھا : " حالات السوق أو النشاط المخصصة وصف الاحتكارات الطبیعیة معرفا إ
 التي تتمیز بوجود عون اقتصادي واحد یستغل ھذا السوق أو قطاع نشاط معین " .

ب القانون ، و تحتكر و تنشأ الاحتكارات الطبیعیة أو النشاطات المخصصة بموج
ض ممارستھا من خلال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة لھا ، و ذلك بغرالدولة 

الدفاع أو النھود بمشاریع البنیة التحتیة لتقدیم الخدمات للجمھور أو لاستغلال الثروات 
الطبیعیة الموجودة ، و من أجل تكون ھذه المؤسسات محمیة من المنافسة بل ویتلقى 

 المساعدة من السلطات العامة متى اقتضى الأمر ذلك .
ام إمكانیة خوصصة المؤسسات غیر أن توالي الأزمات الاقتصادیة قد فتح الباب أم

العمومیة المحتكرة للنشاطات التجاریة أو الصناعیة ، و بالفعل ومنذ أواخر الثمانیات 
أقرت الجزائر تشریعات لخوصصة البعض من ھذه المؤسسات ، لكن لم تشمل ھذه 
النصوص سوى المؤسسات المحتكرة لأنشطة اقتصادیة ثانویة دون إستراتیجیة منھا ، 

تزال الدولة تحتفظ لنفسھا بالحق بممارستھا لوحدھا دون فتحھا أمام الخواص ، التي لا 
فمثلا لا یزال المتعامل التاریخي سونلغاز یمارس احتكارا طبیعیا في مجال نقل 

 .)39(الكھرباء و الغاز في السوق الداخلیة
من وإذا كان استمرار الدولة في احتكار ممارسة بعض النشاطات الاقتصادیة یندرج ض

سیاق الخدمة العمومیة ، التي تتطلب توفیر حد أدنى من الخدمات لضمان الحفاظ على 
المصالح العام ، غیر أن مسألة تفكیك ھذه الاحتكار تطرح نفسھا بإلحاح مع حصول 
أزمات تزوید المستھلكین ، فمثلا دفعت أزمة الانقطاع في الكھرباء التي حدثت في 

فتح سوق نقل الكھرباء أمام القطاع  إلى الحدیث عن ضرورة 2012صیف 
 .   )40(الخاص

 :خاتمةال
إن تكریس المشرع الجزائري لمبدأ حریة الاستثمار والتجارة بدلا من مبدأ حریة 

لا یمكن أن یقلل من  2016التجارة والصناعة بموجب التعدیل الدستوري لمارس 
، و ذلك باعتبار حریة  القیمة الدستوریة لھذا الأخیر ولا عن علاقتھ بحریة المنافسة

الاستثمار ما ھي إلا تركیبة منھ ، و مما لاشك فیھ أن المخاوف من ركود الاقتصادي 
ھذا التعدیل من أجل تشجیع المؤسسات الأجنبیة على استثمار مبالغ أكبر ب عجلتآخر 

من الدستور قد وضعت قیدا عاما على مبدأ  43في السوق الجزائریة ، غیر أن المادة 
الاستثمار و التجارة و ھو أن تمارس ھذه الحریة في نطاق القانون ، مما یعني حریة 

تدخل السلطات العامة لتنظیم الأنشطة و المھن ، و من شأن ذلك أن یثني المستثمرین 
أو یعرقل دخولھم لسوق نشاط أو مھنة معینة ، خاصة وأن ھؤلاء المستثمرین یبحثون 

، و إن كان من ن الاقتصادیین بحریة ا المتدخلییتنافس فیھمفتوحة دائما عن أسواق 
عند تنظیمھا لمھنة  تراعي جیداالصعب تحقیق ذلك ، إلا إنھ لابد للسلطات العامة أن 

تلحق الأضرار بالمصالح العامة أو المصالح الخاصة للمتعاملین  أن لاأو نشاط ما 
 الاقتصادیین في السوق .

                                                 
1_Claude-Albert Colliard , Roseline Letteron , Libertés publiques , 8e édition 

, Dalloz , precis  , 2005 , p 199 . 
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